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 تونــس - عمّق ارتفاع أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية في تونس تدهـــور القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين بشـــكل أكثر من 
المتوقـــع، فـــي وقت يحـــذّر فيـــه خبراء 
اقتصـــاد مـــن احتمـــال الذهـــاب نحـــو 
ســـيناريو انفجار اجتماعي، بسبب غلاء 
المعيشة الذي بات يربك استقرار الفئات 

الاجتماعية الهشة.
ورغم أن نسبة التضخم تراجعت منذ 
بدايــــة هذا العام لتصل إلــــى 4.8 في المئة 
مقارنــــة مع 5.7 في المئة في العام الماضي، 
لكن ذلــــك الأمر لا يلحظه التونســــيون مع 
ارتفاع الأســــعار، والــــذي يرجعه البعض 
إلى استمرار نشاط المضاربين والمحتكرين 

في السوق.

وشــــهدت أســــعار المنتجات الزراعية 
والمواد الاســــتهلاكية في الأسواق المحلية 
ارتفاعا كبيرا، ما أثّر على القدرة الشرائية 
للمواطنــــين في ظل تواضع مصادر الدخل 
بالنظــــر إلى آثــــار الوباء علــــى الوظائف 

ومختلف مفاصل الاقتصاد.
ووســــط ذلك اضطرت الســــلطات إلى 
اســــتيراد بعض المــــواد لتغطيــــة النقص 
المحلي بفعــــل المضاربة والاحتكار، اللذين 

تسببا في ندرة المنتجات الأساسية.
وأنهكت الأزمــــة الصحية، بتداعياتها 
الاقتصادية والاجتماعية، وبشــــكل واضح 

القدرة الشرائية للطبقات الشعبية الفقيرة 
وحتى الوسطى، التي تشــــير عدة تقارير 
محليــــة إلى أنها تســــير نحو الاضمحلال 

بشكل تدريجي.
وكان برلمانيون وبينهم زهير المغزاوي 
قد أشاروا في تصريحات إعلامية مؤخرا 
إلــــى أن تونــــس ذاهبــــة نحــــو الانفجــــار 
فــــي صورة تواصــــل وتيرة الزيــــادات في 
الأســــعار وآخرها الســــجائر بعــــد تذاكر 

النقل والوقود وقبلها السكر.
واعتبـــر كثيـــرون أن حكومة هشـــام 
المشيشـــي ليـــس لديهـــا أي تصـــور غير 
الزيادات في الأســـعار وتحميل الشـــعب 

فاتورة فشلها في إدارة الأزمة.
ومن المتوقـــع إقرار زيادات أخرى في 
الأســـعار لأن الحكومة لا تملك أي حلول، 
ويتســـاءل خبراء عن خطـــة الحكومة في 
صورة عدم موافقة صندوق النقد الدولي 

على القرض الذي طلبته.
وأقـــرت الحكومـــة زيادات فـــي مواد 
أساســـية بداية يونيو الماضي، في سياق 
إجراءاتهـــا الرامية لرفـــع الدعم عن تلك 

المواد.
وتتفـــق جهـــات تعنـــى بالدفـــاع عن 
المســـتهلك مـــع رأي المغـــزاوي إذ تطالب 
بضـــرورة تكاثف الجهود في هذا الظرف 
الاســـتثنائي، مـــع ضرورة توفـــر الإرادة 
السياسية في تشديد المراقبة الاقتصادية 

على مسالك التوزيع والمضاربين.
وقـــال رئيـــس منظمـــة الدفـــاع عـــن 
”إذا  المستهلك سليم سعدالله، لـ“العرب“ 
تواصل ارتفاع الأســـعار مـــع عدم مبالاة 
الدولـــة بالفئات الضعيفـــة، يمكن أن يقع 
انفجـــار اجتماعي خصوصـــا من الفئات 
الضعيفة، وخلافا للزيادات المعلنة هناك 

أخرى غير معلنة“.
وطالب بضرورة تطبيق القانون ضد 
مســـالك  ومراقبة  والمضاربين  المحتكرين 
التوزيـــع غيـــر المقننـــة، قائلا ”مـــن غير 
المعقول أن ينتج المزارع مواد استهلاكية 
تمـــر للبيع بالجملة ثـــم البيع بالتفصيل 
إلى أن تصل المســـتهلك عبر عدة وسائط، 

فيتكفّل بدفع ثمن فاتورة ذلك“.

وبحسب سعدالله فإن تدهور المقدرة 
الشرائية للمواطنين ســـببه تراجع قيمة 
الدينـــار مع اســـتيعاب الســـوق المحلية 
لنحو 70 في المئة من المواد المستوردة في 
ظل نقص الإنتاج، وهو ما ساهم في رفع 

الأسعار وأثر على المستهلكين.
ويرجـــع البعض ما يحصل إلى حالة 
التســـيّب السياســـي، والتجارة الموازية 
والتهريب ونقص في المراقبة، وأنه إذا لم 
تتوفر العزيمة السياسية فلا يمكن إيقاف 

هذا النزيف خاصة في ظل الجائحة.
والمؤكـــد أنّ غـــلاء المعيشـــة وضعف 
الضعيفـــة  للفئـــات  الشـــرائية  القـــدرة 
الأجـــور  بمســـتوى  أساســـا  مرتبطـــان 

الضعيف وضعف النموذج التنموي.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية لوزارة 
الشـــؤون الاجتماعية إلى أنّ نسبة الفقر 
تُقدر بحوالي 15.2 فـــي المئة، فيما يُعرّف 

الفقـــر من خلال عدم كفايـــة الدخل وعدم 
الوصول إلـــى البنية التحتية والخدمات 
الأساســـية مثل الصحة والماء والكهرباء 

والتعليم.
وقال وزير التكوين المهني والتشــــغيل 
السابق، فوزي بن عبدالرحمن، لـ“العرب“ 
إن ”مــــا يربك غلاء المعيشــــة ليــــس القدرة 
الشــــرائية، بل المســــتوى المتدني للأجور، 
مــــن بينها أجور القطاع العــــام التي تزيد 

بواقع 40 في المئة عن القطاع الخاص“.
وأضاف ”المســــتوى المتدنــــي للأجور 
سببه ضعف النموذج التنموي، ومستوى 
العيش في تونس اليوم متدني جدا إذا ما 

قارناه بمستوى العواصم المماثلة“.
وتابــــع ”هناك تضخم مالي مســــتورد 
(يمثل 50 راتبا شــــهريا لموظف متوســــط 
لعائلــــة  الشــــرائية  والقــــدرة  الدخــــل)، 
متوسطة في تونس أقل من 7 إلى 10 مرات 

العائلة في الجزء الشمالي للمتوسط، ولا 
نســــتطيع العيش بهذه القدرة الشــــرائية، 
ولهذا الســــبب التونســــيون اليوم كرهوا 

المعيشة في بلادهم“.
وأردف ”غلاء المعيشة ليس بالتحكم في 
الأسعار، بل هناك مسالك توزيع غير منظمة 
لكثرة عدد المحتكريــــن والمضاربين الذين لا 
يطبّــــق عليهم القانون“، لافتــــا إلى ضرورة 

”تحسين مستوى الأجور ضروري“.

وتوفر الدولة شــــهريا 1.6 مليار دينار 
(577 مليون دولار) كأجــــور للقطاع العام، 
وأحيانا تلتجئ إلى جمعها بطرق أخرى.

ويقــــول عبدالرحمــــن إن مقاومة غلاء 
الأســــعار لن تعطي ســــوى 20 في المئة من 
النتائــــج والبقيــــة تأتي عبــــر الزيادة في 
الأجــــور، الأمر الــــذي يجب دراســــته عبر 
مكونــــات المشــــهد السياســــي والمنظمات 

الاجتماعية.

ورغم حــــرص الحكومة علــــى إحداث 
نوع من التوازن في الأســــواق المحلية، إلا 
أنها لــــم تمنع حمى المضاربــــة والاحتكار 
التــــي تســــتغل الوضــــع المــــأزوم خدمــــة 
لمصالحها الربحية على حســــاب الطبقتين 

المتوسطة والفقيرة.
وأجبــــر الوبــــاء العديد من الأنشــــطة 
التجاريــــة والاقتصادية علــــى التوقف، ما 
تســــبب في ارتفاع معــــدلات البطالة، التي 
بلغت حوالي 17.8 في المئة، كما تشير إلى 
ذلــــك إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء 

الحكومي.
وكلّفــــت جائحــــة كورونــــا الميزانيــــة 
خســــائر  الآن  حتــــى  للدولــــة  العامــــة 
مليــــار  دينــــار (1.83  مليــــارات  بقيمــــة 5 
دولار)، ممــــا ســــاهم فــــي تعميــــق الأزمة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التي تعيشــــها 

البلاد.

تصاعد التحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك جراء تواصل الزيادات في الأسعار
تختزل انتقادات البعض من المسؤولين وضغوط الأوساط الاقتصادية في تونس 
في تعزيز أكثر ما يمكن من جهود مراقبة الأسعار مدى الصعوبات التي تواجه 
ــــــف وطأة الأزمات المتواترة على شــــــريحة الفقراء والتي وجدت  الحكومة لتخفي

نفسها في متاهة تلاشي قدرتها الشرائية بوتيرة أسرع من المعتاد.

الاكتفاء بالمشاهدة فقط

تسارع وتيرة غلاء المعيشة يفاقم متاعب الفقراء في تونس

 كنانة (الســودان) - كشـــف السودان 
الأحـــد أنـــه سيشـــيد محطة فـــي ميناء 
بورتســـودان تضم مســـتودعات تخزين 
طاقـــة  لزيـــادة  الزراعيـــة  للمنتجـــات 
استيعاب هذه البوابة التجارية البحرية 
المطلة علـــى البحر الأحمر بهدف تعظيم 

عوائد الصادرات مستقبلا.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية أن شـــركة ســـكر كنانة أعدت 
مشـــروعا لإقامـــة المحطة بتكلفـــة تقدر 
بنحـــو 94 مليـــون دولار فـــي مســـاحة 
تصل إلى 125 ألف متـــر مربع، لكنها لم 
تكشف عن الجهة التي ستقوم ببناء هذا 

المشروع.
وتأتي هذه الخطـــوة بعد أن تعالت 
شـــكاوى المصدرين والمســـتوردين طيلة 
الفتـــرة الماضية، من ضعـــف أداء الميناء 
في استقبال البواخر الواردة أو ترحيل 
ســـلع الصادرات، بما يؤثـــر على حركة 

التجارة الخارجية.
وتقول الأوساط التجارية السودانية 
إن مشـــكلة المينـــاء تؤثـــر ســـلبا علـــى 
إيرادات الدولة العامة، لجهة أن ما يقدر 
بنحو 70 فـــي المئة من إيـــرادات الدولة 
تأتي من الجمارك والضرائب المفروضة 

على السلع الواردة.
ونسبت الوكالة إلى العضو المنتدب 
لشـــركة كنانـــة عبدالـــرؤوف ميرغنـــي 
قولـــه إن ”المحطة تهـــدف إلى رفع كفاءة 
عمليـــات المناولة والقدرة الاســـتيعابية 

والتخزينية بميناء بورتسودان“.
وأضـــاف أن ”المحطة ستســـاهم في 
زيـــادة الصـــادرات الإجماليـــة من مادة 
الســـكر والمحاصيـــل الأخـــرى وتقليـــل 

التكلفة الإجمالية لعمليات المناولة“.

المشـــروع  أن  عبدالرؤوف  وأوضـــح 
يضم مســـتودعات لتخزين السكر بسعة 
90 ألـــف طـــن متـــري بجانب مســـتودع 
طـــن ألـــف   30 بســـعة  المعبـــأ  للســـكر 

متري.
وذكـــر أن المشـــروع يحتـــوي علـــى 
صوامع للغلال بسعة 90 ألف طن متري، 
كما يحتوي على شبكة من وسائل النقل 
والمعدات الضخمـــة للقيام بعمليات نقل 

البضائع المصدرة والمستوردة.

فـــي  بورتســـودان  مينـــاء  وعانـــى 
الســـنوات الماضية من نقص في الآليات 
أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص 
الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات 

المتداولة الصادرة والواردة.
ومطلع العام الجاري، كشـــف رئيس 
الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، عن 
خطة عاجلة لحل المشكلات، التي تواجه 
ميناء بورتسودان الذي يعاني صعوبات 

لوجستية وإدارية.
وتبلـــغ تكلفـــة الخطة حوالـــي 300 
مليـــون دولار لتطويـــر البنيـــة التحتية 
بما فيهـــا توفير أعمـــاق للميناء تمكنه 
من اســـتقبال البواخـــر الضخمة، فضلاً 
عـــن توفيـــر رافعـــات جديـــدة وصيانة 
الموجـــود منها بعد تعطلها نتيجة شـــح

التمويل.

 عمــان - يمـــارس المختصون ضغوطا 
على السلطات لإجراء إصلاحات تشريعية 
تطـــال أنماط النقل المختلفـــة، لكونه أبرز 
القطاعات تماســـا مع المواطنين وشريانا 
مهما لعجلة النشـــاط الاقتصادي وييسر 

حياة الناس ويقلل تكاليفها.
ويجـــزم هؤلاء بأن تأخـــر الإصلاحات 
الأزمـــات  لتخفيـــف  الجذريـــة  والحلـــول 
الاقتصاديـــة ســـيخلف تكاليـــف باهظـــة 
وقاســـية مســـتقبلا تـــزداد أعباؤها على 
ســـكان البلاد إذا اســـتمرت المؤشرات في 

التراجع إلى معدلات خطيرة.

وأدى غياب الاهتمام الرســـمي بقطاع 
النقل إلى تراجع مســـتوى الخدمات وعدم 
فاعليـــة أنظمـــة النقـــل داخل المـــدن وبين 
المحافظـــات لخلوها من الحداثـــة والذكاء 
ومـــن أي مرونـــة وســـهولة، عـــلاوة على 
تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها.

وتعاني الشـــوارع الأردنية من ســـباق 
غير متكافئ بـــين زيادة أعداد الســـيارات 
ووسائل النقل وبين نمو محدود في البنية 
التحتية والشـــوارع التي أصبحت مكتظة 

بحركة المرور إلى حد الاختناق.
ويؤكـــد البعـــض أن إصـــلاح منظومة 
النقل ينعكس علـــى ازدهار القطاع ونموه 

بمـــا يتوافق مـــع آمال المواطنـــين في نقل 
مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو 

الاقتصادي.
وبيّنــــت العديــــد مــــن الدراســــات أن 
الزيــــادة في عدد الســــيارات التي تســــير 
على الشــــوارع تتسبب دون شك في ضغط 
على البنيــــة التحتية، عــــلاوة على الكلفة 
الاقتصاديــــة الناتجة عن زيادة اســــتهلاك 

الوقود.
والمشكلة الكبرى في قطاع النقل العام 
تكمن في سيطرة الملكية الفردية على أكثر 
مـــن 80 في المئة من خطوطـــه، حيث دأبت 
الحكومـــات المتعاقبة على منـــح تصاريح 
خطـــوط نقل عـــام لأفـــراد بفعـــل ضغوط 

مجتمعية.
وتنهمك وزارة النقل حاليا في دراســـة 
التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه 
وزيـــادة تنافســـيته، وتوفير منـــاخ جاذب 
للاســـتثمار بقطاع وصلت مســـاهمته في 
النـــاتج المحلي الإجمالي إلـــى 7 في المئة، 

بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.
وقـــال وزيـــر النقـــل وجيـــه العزايزة 
إن ”الـــوزارة تعيـــد تقييم الاســـتراتيجية 
الوطنية للنقـــل للأعوام الخمســـة المقبلة 
بهدف توفير قطاع نقل متطور ومســـتدام 
ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا 
المجال عبـــر جملة من المشـــاريع الوطنية 

الكبرى“.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى العزايـــرة قولـــه إن ”الاســـتراتيجية 
تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية 
للســـكك الحديديـــة التي ســـتربط موانئ 

العقبـــة بمناطق الاســـتهلاك والتوزيع في 
ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان 
البري“، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 

90 في المئة من أراضي المشروع.
مشـــروع  الاســـتراتيجية  وتتضمـــن 
تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي 
بهدف توفيـــر معلومات متعلقـــة بالركاب 
وســـائط  وترددات  الخطـــوط  ومســـارات 
النقـــل، وإيجاد وســـيلة لتحصيل الأجور 
وتقـــديم دعم الأجـــور إلكترونيـــا، وأيضا 

تخفيف الانبعاثات الكربونية.
ويؤكـــد وزيـــر النقـــل أن الهـــدف هو 
إيجاد آلية تضمن تكاملية اســـتراتيجيات 
النقـــل  بقطـــاع  المرتبطـــة  القطاعـــات 
والطاقـــة،  البيئـــة  اســـتراتيجيات  مثـــل 
بقطاع  المعنية  المؤسسات  واستراتيجيات 
النقل مثل أمانة عمـــان الكبرى والبلديات 

ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
مشروع  كذلك  الاســـتراتيجية  وتشمل 
النقل الحضـــري داخل المـــدن، عبر توفير 

حافـــلات عصريـــة تخدم الســـكان بجودة 
عالية تتمتع بالموثوقية وســـرعة الوصول 
للدفـــع  وبأنظمـــة  والأمـــان،  والفاعليـــة 

الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.
وعلى رأس هذه المشـــروعات مشـــروع 
الباص الســـريع بين عمان والزرقاء، وقال 
الوزير إنه ”يهدف إلى توفير نظام نقل عام 
جديد يتمتع بموثوقيـــة واعتمادية وأمن، 
وتقدر كلفته بنحو 140 مليون دينار (197.8 

مليون دولار)“.
وصنـــف المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
الأردن فـــي المركـــز 73 عالميا على مؤشـــر 
تطـــور البنية التحتية للعـــام الماضي، من 

بين حوالي 190 بلدا في العالم.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
النقليـــات الأردنية ”جت“ الوزير الأســـبق 
مالك حداد إن أي خطة لتطوير قطاع النقل 
يجـــب أن تحد مـــن الاختناقـــات المرورية 
وتقلل الاعتماد على الســـيارات عبر توفير 

وسائل نقل فعالة.

مطالبات أردنية لاعتماد استراتيجية

تنهي الضغط على البنية التحتية للنقل

إطلاق مشروع محطة

للصادرات الزراعية

في ميناء بورتسودان يجمع المختصــــــون الاقتصاديون في الأردن على أن نموذج نشــــــاط قطاع 
النقل الحكومي بات في حاجة إلى نفس جديد ضمن رؤية شاملة لتحفيزه 
باعتباره أحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي للبلاد، لاسيما في ظل ما 

تعانيه البنية التحتية من ضغوط جراء بطء عملية الإصلاح.

تطوير منظومة النقل إصلاح أكثر من عاجل

94
مليون دولار تكلفة إنشاء 

المشروع على مساحة تقدر بنحو 

125 ألف متر مربع

ما يربك القدرة الشرائية 

أساسا هو المستوى 

المتدني للأجور

فوزي بن عبدالرحمن

هناك زيادات معلنة 

وأخرى غير معلنة كما 

يجب ملاحقة المحتكرين

سليم سعدالله

نحن بصدد إعادة تقييم

استراتيجيتنا للنقل

للأعوام الخمسة المقبلة

وجيه العزايزة

خالد هدوي
صحافي تونسي


